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منـذ دخل الـتلفـزيـون العــربي،
أصبح هو مكتبـة العربي، ولم يعد
لـلكـتــاب مـن مـــوضع في الـبـيـت

العربي.
أصـبح الـتلفــزيــون هــو الــراوي
والراوية. وساعـد على ذلك انتشار
الفضائيات العربية على هذا النحو

الذي نراه الآن.
في الـبدايـة كان الـفيلم المـصري في
الـسينـما والـتلفزيـون هو الـرواية
العـربية “المـمتعة” والمخـدرة لسواد
الـناس، الـتي لا تتطلـب تفكيراً، ولا
تأملًا، ولا دليلًا، ولا نـاقداً مفـسراً،
ولا قامـوساً، بقدر مـا تتطلب ملء
المعدة بـأكلة دسمـة، وإغلاق العقل
بـ)الـضبـة والمفتـاح(، والاستـسلام

للخدر اللذيذ.
ولقد سمعـت من بعض المـخرجين
السينـمائيين المصـريين على وجه
الخصوص، أنهـم كانوا يـستبعدون
كل جملــة أو كل مــوقف يمـكن أن
يـضـطـر المـشـاهـد إلى أن )يـتعب
مخه(، أو )يـشغل مخه(، أو أن يعجز
عـن أن يفسـر المشـهد كـما شـاهده
وفهـمـه لأول وهلـــة. وأصــبحـت
مـشاهـدة الأفلام )الممسـوخة( عن
الـروايـات العـربيـة أكثـر إمتـاعـاً
لـلمـتلقـي من قــراءة الــروايــات
المكتـوبـة الأصليـة. فهـي الأرخص
ثمنـــاً، والأسهل ابـتلاعــاً والأمـتع

تلقياً، والأقل جهداً.
فالذيـن شاهدوا واستـمتعوا بأفلام
روايـات نجـيب محفـوظ وإحـسـان
عـبد الـقدوس ويـوسف الـسبـاعي
ويــوسف إدريــس ويحيــى حـقي
ويــوسـف العقـيــد وغـيرهـم مـن
الروائيين المـصريين الذين تحولت
روايـاتهم إلى أفلام )ممسـوخة(، لم
يـــرض عـنهــــا معــظـم هـــؤلاء
الـروائـيين، بعـد أن تحـولت هـذه
الأعمال الفنـية من )فن( إلى )رن(.
ولم تـستطع الـسينمـا المصـرية أن
تـضيف أبعـاداً فـنيـة جـديـدة إلى
الــروايــات الأصـليـــة كمــا فعـلت
الـسينـما الأمـريكيـة، أو كمـا فعلت
السـينمـا الإيطـاليـة واليـابـانيـة
والـصـيـنـيـــة. بل إن الــسـيـنـمــا
المصريـة انتقصت كثـيراً من قيمة
الأعمال الـروائية، وأخذت مـنها ما
)يطيب خاطر( المتفرج، و )يشرح
صدره(، و )يفك عقـده(، ويدغدغ
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مشـاعره، ويخدره، ويـوهمه. وبذا
لم تعــد الــسيـنمــا المـصــريــة في
معـظمهـا إضـافــة فنيـة للـروايـة
العـربيـة بقـدر مـا كـانت مـسخـاً

ممسوخاً لها.
وتطـور الحـال بـالنـسبـة للـروي
التلفـزيـوني، فجـاءتنـا )الـدرامـا
التلفزيونـية( بعد أن كانت الدراما
الإذاعيـة قـد ألهـبت مـشـاعـرنـا
وخيالنـا، وخاصة في ليالي رمضان
من كل عــام، من خلال الـروايـات
الـتاريخـية وعلـى رأسها )ألف لـيلة
ولـيلــة(. واستـطــاعت الــدرامــا
التلفـزيـونيــة أن تخطف نـسبـة
كبـيرة من المـشـاهــدين للـسيـنمـا
لمجانيـة سعرها، ولسهـولة الوصول
إليها، ولـسهولـة تلقيهـا. وقد أدرك
كتـاب الدرامـا التـلفزيـونيـة هذه
الخـاصة، فـعملوا مـا استطـاعوا إلى
ذلك سـبيـلًا لكي يـريحـوا المـتلقي
الـراحـة التـامـة بتقـديم )الـسهل
المـبـتلع( غـير القـــابل للـتـفكـير،
والـتـــــأمل، والحـيرة، والــبحـث،
والحفــر. فقـدمــوا لنـا الـدرامـا
الإذاعـيـــة المغلــوطــة إن كــانـت
تــاريخـيــة، والمــزورة إن كــانـت
سيــاسيـة، والمـبتـذلـة إن كــانت
رومـانـسيـة، والجـاهلـة إن كـانت
اجـتمــاعيـة، والمـضللـة إن كــانت
دينيـة. وابتعدوا عن كل مـا يدعو
المتلقي للـتفكير، والتـأمل والبحث
وأعمــال العقـل. واكتفــوا بتـبني
مهـمة )التخـدير( كـمهمة أسـاسية
للعمل الـدرامي. وأصبحت الـدراما
التلفزيونيـة بمثابة )أفيون العرب
الـرخيص( الـسهل الحصـول عليه،
والــذي لا يــسـتــدعـي الـتخفـي،
والتقيـة، والمال الوفير والهروب من
أعين الحـراس. واستـطاع )كـتاب(
الدرامـا التلفـزيونـية أن يخـطفوا
المـتلقـين والقــراء مـن الــروايــة
والقـصـــة القـصـيرة والمــســـرح
والــسيـنمـا والـدرامــا الإذاعيـة.
فضعف الإقـبال على الـرواية إلا ما
نــدر، وأصــاب القـصــة القــصيرة
الكساد، فقد حلت )حلقة( المسلسل
التلـفزيوني محلهـا، وأصبح المسرح
الجــاد في خبر )كــان(، ولم يكـتب
الاسـتمـرار والإقبــال إلا للمـسـرح
التهــريجي الـذي يــؤمه أصحـاب
الجيـوب المنتفـخة، حتـى إن بعض

الفـرق المسرحـية المصـرية اتهمت
بأنهـا تقدم عـروضاً خـاصة لأهل
الخلـيج القــادرين علــى دفع ثمن
التـذكــرة البـاهـظ علـى جـيب
المـواطن المصري، صـاحب )العشرة

عيال(.
أضرار الأفيون

الرخيص!
فمـا هو الأثـر التي تـركته الـدراما
التلفـزيونـية العـربيـة من خلال
كونـها )أفـيون الـعرب الـرخيص(
والتي ساهمت الفضـائيات العربية
في انتشـارها على هذا النحو الخطر

من انتشار الفطر؟
لقـد كـان لهــذا )الأفيـون( آثـاره

البالغة الضرر والتي منها:
-أفقدت الدراما التلفزيونية الكتاب
دوره التـثقيفـي البـالغ الأهـميـة.
واصبح كاتب الدراما الـتلفزيونية
أهـم من كــاتب الـروايــة في نظـر
المتلـقي. فكان يشـار مثلًا لا حصراً
إلى واحد كـاسامة أنورعـكاشة بأنه
“عبقـري” الدرامـا التلفـزيونـية،
ويقــارن دائمــاً بنجـيب محفـوظ
عـبقري الـرواية العـربيـة، وليس
بيوسف إدريس، أو توفيق الحكيم،
أو عبـد الرحمـن منيف، أو الـياس
خـوري، أو غـالب هـلسـا، أو جمـال
الغـيطــاني، أو مـؤنـس الـرزاز، أو

إبراهيم الكوني مثلًا.
ساعدت الـدراما التلفزيـونية على
الحفاظ على نسبة الأمية الأبجدية
كـما هـي، وزادت من نسـبة الأمـية
الـثقافيـة، بحيث أصـبحت غالـبية
المتـلقين تـسعـى إلى المـشـاهـدة لا
القــراءة، وإلى إزجــاء الــوقت لا إلى
إذكـاء الــذوق، وتتحـاشـى مـشقـة
القـراءة، وتـستـسلم لخـدر شـاشـة
التلفـزيون اللـذيذ لا لـقلق صفحة
الـكتــاب. ونحن لا نـنكـر أن عـدد
المتلقين لـلدرامـا التلفـزيونـية في
العــــالم أجمع أكـبر بـكـثـير مـن
عـددهم بالـنسبـة للروايـة وباقي
الـفنــون الأدبيـة الأخـرى. ولـكن
“العالم الآخر” لم يتخذ من الدراما
التلفزيونيـة بديلًا للفنون الأدبية
الإبداعـية الأخـرى كمـا حصل في
العـالم العربي، وإنما أضـاف الدراما
التلـفزيـونيـة - التي هـي فن رفيع
أيضـاً في “العـالم الآخـر” - إلى بـاقي

الفنـون الأخرى التي تـربي الذوق
العـام تربيـة رفيعـة، وترقـى بهذا
الـذوق إلى الأعلى، وتقـدم للمشـاهد
المعرفـة الصحيحـة، فيما لـو علمنا
أن كتـاب الدرامـا التلفـزيونـية في
“العــالم الآخــر” هـم مـن صفــوة
المـثـقفـين والمـبـــدعـين، حـيـث
الجمهــور المتـلقي المـثقف الـذي لا
يـرضـى ولا يـقبل إلا علـى الجيـد
المتـقن، في ظـل منــافـســة حــادة
وشـرسة بين هؤلاء المبدعين لـ)فن
الدرامـا التلفزيـونية التي لم تصل
إلى حد )التـأفين والأفينة( كـما هو
حـاصل في العـالم العـربـي، وحيث
الخـيارات الثقافيـة الجيدة الأخرى
متوفرة كالسينما والمسرح وغيرها.
وبمـا أن معـظم الأعمـال الدرامـية
التلفـزيـونيـة العـربيـة من نـوع
)الـسهل المبتلع( وليـس من )السهل
الممتنع( الذي لا يحتاج إلى تفكير، أو
إعـمال للـعقل والذهـن، فقد تـربى
العقل العـربي لـسواد الـناس عـلى
الــبلادة و)الـتـنــبلـــة( والخـــدر
والـتعـطـيل والإقفــال، وانـتفـت
الـريـاضــة العقليـة التي يمـارسهـا
قارئ الكتاب عادة من حياة العربي
المتـلقي، ممـا ألحـق الصــدأ والخلل
والخمول بـهذا العقل الـذي لم يعد
يتـمكـن من الـعمـل والإعمــال في

شؤون الحياة الأخرى.
أصـبح المتـلقي العـربي يـسعـى إلى
التمـاهـي مع الحيـاة المـزيفـة التي
تقـدمهـا الـدرامــا التلفـزيــونيـة
العـربية. فمسلـسل )الحاج متولي(
مثلًا لا حصـراً كان الـصورة المـثلى
والـدلـيل القــاطع للعــربي القـادر
مـاديـاً علـى الـزواج مـن أربع نسـاء
بـالحلال الزلال. وقـد تماهـى كثير
من المـتلـقين بـ”الحـــاج متـــولي”
واتخـذوه مثلًا ا‘علـى، ورداً واضحاً
على آيـة )ولن تعدلـوا( التي جاءت
لتـؤكـد الاستحـالـة في الجـمع بين
نـســاء أربع بــالعــدل. وتلـك من
الـذاريـات المـاحقـات لمجتـمع فقير
ومتخلف كـالمجتمع الـعربـي، كثير
العـدد، قليل المدد، والمـشنوق بحبل

من مسد!
أصحبت الحقيقة المثلى التي يسعى
إلى معـرفتهـا المتـلقي العـربـي هي
التي يقدمها له كاتب المسلسل الذي
يكون في معظم الأحيان كويتباً من

الدرجة العاشرة في معرفته ووعيه
الـسيـاسـي والاجتمــاعي والثقـافي.
وأصبـح الأديب العــربي الحقـيقي
المبـدع منزويـاً ومحشـوراً في زاوية
ضيقـة هي زاويـة النخبـة القلـيلة
العدد، حيث لا مجتمع قارئاً هناك،
ولكن هـناك مجتمعاً مشاهداً فقط.
وتلـك من أكبر الـنكبـات الثقـافيـة
التي يمكـن لأي مجتـمع أن ينـتكب

بها.
أصبح ممثلو الـدراما التلفـزيونية
هـم المثل الأعلـى للمـتلقين ولـيس
الكـتـــاب والمـثـقفـين. وامــتلأت
الفضـائيات العربـية بهم في برامج
المقابلات وأحاديث الصباح والمساء،
والفجر، والليالـي العشر. وأصبحت
أحاديثهم التافهة المملة الغبية التي
تنم في معظمها عن جهل مطبق في
الـثقــافــة والـفن والــسيـــاسيــة
والاقتصاد والاجتماع والدين وغير
ذلك من شؤون الحيـاة العربية هي
القـول الحق، ولب الطق، والخـطاب
الـفصل، والكلام الجـزل، بالـنسـبة
للمتلقين. وأفل نجم العلماء وسطع
نجم “العــوالم”، كمـا قـال الكــاتب
السـوداني السـاخر جعفـر عباس.
وهــذا أدى بــالـتــالـي إلى تجهـيل
المـتلـقي، وتـــأهيـله للخـبل وقلــة
العقل، وعـدم إدراكـه لحقيقـة مـا
يـــدور حــــوله. وتـلك مـن أكـبر
النـــازلات التي يمـكن أن تـصـيب

مجتمعاً هشاً كالمجتمع العربي.
وهي خـطة مـستـقبليـة لاختـفاء
الـبرامج الثقـافيـة التي تـشكل %13
من البرامج التلفزيـونية، وتحويل
هـذه النسبة لزيادة مساحة الدراما
التلفزيونيـة )الأفيون العربي( لأن
صـانـعي الأفيـون العـربي عـرفـوا
كـيف يـسـوقـون هــذا “الأفيـون”
الرخيـص لأكثر من سـتين مليون
أمي الـقراءة والكـتابـة، ولأكثـر من
مائة مليون أمي الثقافة، لا يقرأون
ولا يفكرون، في العالم العربي، ومن
خلال 140 قنـاة فضـائيـة عربـية،
ونسبـة 69% من المشـاهديـن الذين
يشـاهــدون التلفـزيـون لمـدة أربع
سـاعات يـوميـاً(، وذلك كله وصف
ومقومات لـسوق من النادر أن تجد
لـه عصـابـات )كـارتـيل( الأفيـون

العربي الرخيص مثيلًا.
تلك هـي أخطـار الأفيـون العـربي

الــرخيـص علــى الـعقل العــربي
والثقافـة العربيـة والذي سـاهمت
في نــشـــره وسهـــولـــة تـنـــاوله

الفضائيات العربية الآن.
ولعل المفارقة الكبرى والمبكية في آن
واحـد، هي أن البلـد العربـي الأكثر
استهلاكـاً للأفيـون الحقـيقي، هـو
نفـسه البـلد الـعربـي الذي يـصدر

أكبر كمية من الأفيون المجازي!
الفضائيات في عيون

الأكاديميا
ولكي نـضع أصابعـنا علـى حقائق
واقع الفضـائيـات الثقـافي دعـونـا
نقــرأ هــذه الحقــائق مـن خلال

دراسة علمية أكاديمية.
لقد قـام حديثـاً قسم الصـحافة في
إحــدى الجــامعــات الأمــريـكيــة
بـالاشتراك مع جـهة اسـتطلاعـية
عـــربـيـــة في الــشـــرق الأوسـط
وبمسـاعدة مجـموعـة من الطلـبة
العـرب الــذين يـدرسـون في هـذه
الجـامعـة بـإجـراء مـسح ميـداني
ودراسة أكاديميـة لدور الفضائيات
العربيـة في نشر وتـطوير الـثقافة
العـــربيــة المعــاصــرة مـن خلال
الإعلام المـرئي كجـزء من النـشاط

الأكاديمي لهذه الكلية.
فماذا كانت النتيجة؟
إنها الفضيحة الكبرى.

وإليكم الحقائق الآتية بالأرقام:
لغـة الإعلام الفضـائي: تتميـز لغة
الإعلام الفـضـــائي بــالــركــاكــة
والأخطـاء اللغـوية الـشنيعـة التي
بلغت نـسـبتهـا أكثـر مـن 45% من
جملـة مـا يـذاع. كمـا تـتميـز لغـة
الإعلام الفـضائي بـأنها لغـة مثيرة
محفزة أكثر منها مقنعة ومحاورة.
وهي لغـة تـصـادر الـرأي الآخـر،
وتـسـتعمـل في البرامج الحـواريـة
 Talk Showsلغـــة التـهيـيج
والاسـتنفـار والـشعــارات البراقـة
والعـبارات الإنـشائـية الخـاليـة من
المـوضوعية. وهي الـلغة التي كانت
وما زالت سـائدة في الشعر السياسي

القديم والحديث كذلك.
البرامج الثـقافـية: نـسبـة البرامج
الثـقافية إلى مجمـوع الإرسال العام.
في 34% مـن المحطـات الفضـائيـة لا
توجد بـرامج ثقافية إطلاقاً، فيما
لا تتعـدى نصف بالمائة من مجموع
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الإرسال الـعام لـو علمنـا أن نسـبة
الأميـة في العـالم العـربي أكثـر من
ستين بـالمـائـة. وأن هنــاك ستين
مليـونـاً في العـالم العـربي حـسب
تقـرير التنمـية البشـرية في العالم
العـربي الصـادر عن الأمم المـتحدة
في العـام 2002، وإن الإعلام المــرئي
هـو الوسيلة المؤثـرة لتعميق ونشر
الثقـافـة بـين الجمهــور العــربي

المتلقي وخاصة الأميين منهم.
مواضيع البرامج الثقافية: لا تقدم
الـفضــائيـات أي بـرنــامج ثقـافي
تتعارض فكرته مع الأيديولوجية
الـسيــاسيـة أو الـديـنيـة للـدولـة
صـاحبـة القنـاة، علـماً بـأن جميع
القنوات الفضـائية تملكها السلطات
أو رجـال أعمـال مـن عظـام رقبـة

هذه السلطات.
ضيــوف البرامج: نـسبـة ضيـوف
الـبرامج مـن الممـثلـين والممـثلات
والمغنيـين والمغنيـات والـراقـصين
والـراقـصـات إلى نــسبـة الـكتـاب
والشعـراء والنقـاد والمفكـرين هي
99% لمــصلحـــة الأولـين، و 1% فقـط
لمـصلحـة الآخــرين. ومـن هنـاك
يـتبين لـنا بـأن الثقـافة الـعربـية
اختصـرت بأهل السـينما العـربية
)سـينمـا الشقـق والزارات( وبـأهل
الغنـاء مـن الجيل الجـديـد )غنـاء
القــردة المقلـدة بـغبــاء وتفـاهـة
مخجلـة(. وهناك إحـصائيـة تقول
بـأن عـدد المغنيـين والمغنيـات من
الشباب في العالم العربي الآن حوالي
250 مغـنيـاً ومغـنيـة، وهـو أكـبر رقم
شهده الغناء العربي طوال تاريخه.

الغنــاء والثقـافـة: نـسبــة الغنـاء
وخاصـة )الغنـاء الشـبابـي في هذه
الأيام( الذي وصف بأنه غناء يسمع
لمـرة واحــدة فقط - هـذا إذا سمع -
ثـم يلقـى في )صفـائح الـزبـالـة(
) (Disposabieإلى نـــسـبــــة
الـبرامج الثقـافيـة )عرض كـتاب،
مقـابلة مع شـاعر أو أديب أو نـاقد
أو مـفكـــر أو رســـام أو نحـــات( لا
يتجــاوز نصف بـالمـائـة لمـصلحـة

البرامج الثقافية!
رجــال الثقـافـة: تكــاد الطـليعـة
)العـلمـــانيــون، والـتقـــدميــون،
والـشعراء الحـداثيـون، والمنـاوئون
للمؤسسـة السياسية والدينية( من
رجـال الثقـافة في الأدب والـفكر أن

تكــون مــستـبعـــدة من الـبرامج
الثقافية - إلا ما ندر - فيما لو علمنا
أن هذه الطليعة مستبعدة أيضاً من
جـوائز الـدولة والهيـئات الثقـافية

التابعة للدولة أيضاً. 
وأن رجـــال الـثقـــافـــة الـــذيـن
يـستـضافـون في البرامج الثـقافـية
أغـلبـهم مــوظفـــون رسميــون في

أجهزة إعلام السلطات.
زمن الثقـافة: المحطـات الفضـائية
الـتي تقـــدم بـــرامج ثقـــافـيـــة
أسبوعية، لا يتجاوز فيها زمن هذه
البرامج عن نصف سـاعة أسبـوعياً
فقـط. وعــادة مــا يقــدم في هــذه
البرامج عرض لـكتاب مـا، لا يقول
شـيئـاً جـديـداً وتكـون الـسـلطـة
الــسـيــاسـيــة راضـيــة عـنه، ولا
يتعارض مع أيديولوجيتها، وشرط
أن لا يمـس محــرمـين رئيــسين:

الجنس والدين.
الـديـن والثقـافـة. نـسبـة البرامج
الثقــافيــة إلى البرامج الـديـنيـة -
ومعـظمها هـذه الأيام ينـصب على
مهـاجمـة الغــرب الكـافـر وعلـى
المــستـعمــر الجــديــد، والحـملات
الـصليبيـة، وعلى مبـشري العـولمة
والعلـمانـية وعـلى محـاولة تـبرئة
العرب من كراهية الغرب وعمليات
الإرهاب - لا يتجاوز عشرين بالمائة.

ولا حظ المـسح الميـداني الأكـاديمي
أن رجـال المـؤسسـات الـدينيـة من
مسيحيـين ومسلمين قـد اقتحموا
المجال السيـاسي اقتحامـاً كبيراً مما
جعلهم نجـوم الـسيـاسـة اللامعين
)الــشـيخ يــــوسف القـــرضـــاوي
والـكاردينال صفير مثالًا لا حصراً(
علـى شاشـات الفضـائيات. وهـو ما
يعيد جدلية ربط الدين بالسياسة

مئات السنين إلى الوراء.
هذا هـو جانب مـن الإعلام العربي
العـتيــد الـــذي ينــادي بعـضـهم
بـالتـوجه به إلى الغـرب وبـرصـد
ملايين الـدولارات من أجل إيصاله
إلى )الحي الغـربي( لتجمـيل الوجه
القبيح، لتكون الفضيحة مضاعفة
وبـ)جلاجـل( أيضـاً. فلا يـكفي أن
نلقـي بأطـنان )الغـثاثـة( في حيـنا
الـشـرقي، ولـكن علـينــا - تعمـيمـاً
للفـائــدة - أن ننـشـرهــا في )الحي

الغربي( أيضاً.

د. شاكر النابلسي

;كل احـــد
الفضائـــيات والأفيـــــون الرخيــــــص !

في عـــراقنــا الجــديــد حـيث يجــري العـمل
لـدمقرطـة الدولـة والمجتمع والحـياة العـامة
وإقـامـة مـؤسـسـات المجـتمع المـدنـي يجب أن
نستوعب المعاني الحقـة للديمقراطية في دولة
أو مجتـمع يتـميـز بـتنــوع وتعـدد أعــراقه
القـــوميــة وأديــانه وطــوائفه المــذهـبيــة،
الـديمقراطية لمجتمع بهـذه الخصال والصفات
والخصوصيـات، وكما لكل المجتـمعات الأخرى
تـعني احترام هـذا التنـوع والتعـدديـة ومنح
الضمـانات القانـونية والدستـورية التي تحول
دون استـئثار الأكثرية بـالحكم وسلطة إصدار
القـرار السيـاسي ورسم مـستقبل الـبلاد على
قـاعـدة الـتصـويت بـالأغـلبيـة أو الأكثـريـة،
فالـديمقراطية لا تعني بسـط سلطة الأكثرية
عـلى القلية، إنهـا تعني ضمان مشـاركة الأقلية
وضمان ممارسة نفس الحقوق التي تتمتع بها
الأكثـرية، وبصورة خـلاصة في مجتمع متعدد

الأعراق والثقافات.
من الخطأ أن يتصور البعض من قادة الأحزاب
أو الطـوائف أو الأعـراق أن الـديمقـراطيـة في
العــراق الجــديــد أو في أي بلــد آخــر تخــول
الأكثرية حقوقاً مضاعفة لحقول الأقلية أو أن
قـواعـد الـديمقــراطيـة تـسمـح للأكثـريـة
بالـتحكم في مصـير البلاد وتمنحهـا الشـرعية
لإقـرار شرع الـدولة ورسـم سياسـتها العـامة.
وفق هذا التصور المنـافي للمبادئ الديمقراطية
وباسم الديمقـراطية ذاتها، أثـار البعض جدلًا
مثيراً ومـشكـوكـاً فيه حـول الفقـرة )ج( من
المادة الحـادية والستين من قـانون إدارة الدولة
الصادر يوم الثامن من آذار الماضي والتي تنص
علـى عدم شـرعية وإقـرار الدستـور الدائم في
حالـة رفضه من قبل ثلثي الـناخبين - وليس
المقترعين - في ثـلاث من المحافـظات. أثـار هذا
الـبعض مـوضـوع الأكثـريـة والأقليـة وقـالـوا
بتهكـم وسخريـة، إن هذه الفقـرة تمنح الحق
للأقلية لرفض ما أجمعت عليه الأكثرية، فهل
هذه ديمقـراطية؟ والقـائلون بهـذا أكثرهم أو
جلهم من الأخـوة قادة المـذهب الشـيعي وقادة
الأحــزاب الشـيعيـة الـذين يـرون أن الـشيعـة
يشكلون أكثر مـن نصف الشعب العراقي، وهم
بذلك يحـاولون في الأغلب تجـريد المحـافظات

الـسـنيـة والمحــافظــات الكـرديــة من هـذه
الضمانات الـدستورية، وجوابـاً نقول نعم إنها
الـديمقـراطيـة التي تحـرم كل أنـواع وصيغ
الـديكتـاتوريـا ومنهـا بالـطبع ديكـتاتـورية
الأكثـريـة ونـريـد أن يـتضح لـدى الكل أن لا
ديمقــراطيـة بــدون ضمـانــات لاحترام آراء
الأقلية وإحقاق حقوقها، بدون هذه الضمانات
تـتحـول الــديمقــراطيـة إلى وسـيلـة لحـكم
استبدادي من قبل الأكثـرية، خاصة إذا كانت
الأقليـة تتميـز عنـها ثقـافة أو عـرقاً أو ديـناً
وهـذا ما يـفرغ الـديمقـراطيـة من محتـواها
الحقيقـي ومبـادئهـا القـائمـة علــى المسـاواة
وإحقــاق الحقــوق. بهــذا الـصــدد نــشير إلى
)الـريتـورومـان( في سـويـســر مثلًا حـيث لا
تتجــاوز نسـبتهـم 1% من مجمـوع الـسكـان في
حين يـتمتعـون بـالمسـاواة التـامـة مع الألمـان
الذين يشكلـون حوالي 70% من سكان سويسرا
ويـتمتعـون بنـفس الحقـوق بمـا في ذلك حق
ر~~ئـاسـة الـدولـة. وفي جمهـوريـة القبرص
الاتحـاديـة والـتي شكلت بعـد الاستقلال كـان
للقبـارصـة الترك والـذين يقل عــددهم عن
نسبة 20% نفس حقـوق وامتيازات القبارصة
اليونان سواء بسواء ولم يكن يصدر أي تشريع
إلا بموافقة وإقـرار المشرعين مـن القوميتين،
ويحـاول الآن المجتمع الـدولي ومـنظمـة الأمم
المتحدة وبعد ثـلاثين عاماً من التقسيم إعادة
الفــدراليــة إلى قبرص وعلـى نفـس الأسـس

السابقة.
فيـما يخص قـانون إدارة الـدولة والـذي ينص
عـلى أنه القـانون الأعلـى في البلاد وإلى أن يتم
سن الدستور وإنتهاء المـرحلة الانتقالية، يجب
القــول إنه وخلاف كل الـدســاتير العــرقيـة
والقـانـون الأسـاس قـد أقـر الحـريـات العـامـة
الأساسيـة وضمن حقـوق المواطـن العراقي إلى
حد كبـير وأسبغ الشـرعية الـدستوريـة على
تـشـريعـات ولـوائح حقـوق الإنـسـان ويعـد
مـرحلـة متقـدمـة في التحـول الـديمقـراطي
وبنـاء دولـة المــؤسسـات القـانـونيـة وتـداول
السلطـة بشكل حـضاري وضمـان عدم نـشوء
دكتاتوريات جديدة تمارس القمع والاضطهاد
وكفل استقلالـية القـضاء ومبـدأ الفصل بين
السلـطات وحـرية العـمل السيـاسي وتـشكيل

منظمـات وهيئـات المجتمع المـدني، كمـا أعاد
نوعاً من التوزان بين القـوميتين الرئيستين،
الكرد والعرب، وأقـر مساواتهمـا في العديد من
الأمور الحيـوية بـرغم أن العديـد من حقوق

الشعب الكردي ظلت عالقة تنتظر المعالجة.
هذا كله لا يعـني أن قانون إدارة الـدولة يشكل
النمـوذج للـتشـريع الـدستـوري المطـلوب، ولا
يعني أنه استوعب أو أقر المبادئ الديمقراطية
بشكلها الأمثل او اعترف بالمساواة بين المكونات
الـعرقـية والـدينـية والمـذهبـية في الـعراق إن
هناك مرحلـة أخرى يجب أن يبلغهـا التشريع
الـدستـوري القـادم حتـى تحقق المسـاواة بين
جميع ألاثنيـات العرقية والـطوائف والمذاهب
الديـنية وتـكون للأقلـيات حقـوق مضمـونة
دستـوريـاً وبـشكل لا تـتمكـن الأكثـريـة من
الـتحكـم المنفـرد في اتخـاذ القـرار الـسيــاسي
وتحـديـد مـستقـبل البلاد أو إصـدار قـوانين
وتـشـريعـات لا تنـسـجم مع حقــوق الأقليـة

ومبدأ المساواة في المادة الثانية عشرة منه.
لقـد أقــر القـانــون أن العــراق بلــد متعـدد
القوميـات في الفقرة )ب( مـن مادته السـابعة،
وجاء في المادة الثالثـة والخمسين، فقرة )د( ما
نـصه )يضمـن هذا القـانون الحقـوق الإدارية
والثقـافيـة والـسيـاسيـة لـلتركمـان والكلـدو
آشـوريين والمـواطنين الآخـرين كـافـة(، هـذا
الإقـرار بتعدد القـوميات في العـراق وتضمين
حقــوق الأقليـات الـتركمــانيــة والكلــدانيـة
والآشـوريـة بنـاءاً علـى اقتراحـات المجمـوعـة
الكرديـة في مجلس الحكـم، يعد مكـسباً مـهماً
للـشعب الـعراقـي عامـة، علـى أنه يلاحظ أن
القـانـون لم يـضع آليـة أو قـواعـد قـانـونيـة
لممارسة الأقلـيات مبدأ المسـاواة في الحقوق كما
تتـطلبهـا أصول الـديمقـراطيـة وواقع تـنوع
أعراق وأديان ومذاهب العراقيين، ونرى لزوم
معالجـة هذا الـنقص بتـشريع لاحق أو عـند
سن الـدستور الدائم لاسيمـا أن العراق الجديد
يطـمح أن يكـون الـنمـوذج الـديمقــراطي في
منـطقة الـشرق الأوسـط التي تتمـيز العـديد
من بلـدانها بـالتـنوع العـرقي والـديني والتي
اخفقت في التـوصل إلى حلول صـائبة لمـعالجة
مشـاكل الأقليات العرقية والـدينية والمذهبية
ومنهـا الدول المجـاورة، إيران وتـركيا وسـوريا
وكـذلك دول الخـليج حـيث تـوجــد أقليـات

شيعية تشكو الطائفية وعدم المساواة.
إن الخلل في قـانـون إدارة الـدولـة بــالنـسبـة
لمـوضوع افـتقاره منح الـضمانـات الدستـورية
للأقـليات، يكـمن في طريقـة تشكيل الجـمعية
الـوطـنيــة وانتخــاب أعضـائهـا حـيث يـنص
القـانـون علـى تكـوين الجـمعيـة أي الـسلطـة
التشريعية من مجلـس واحد يمارس التشريع
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإبرام
المـعاهدات الـدولية وانـتخاب مجلس الـرئاسة،
وتتـألف الجمعيـة من )275( عـضواً أي عـضو
واحــد لكل )100000( نــسمــة تقــريبــاً، من
الـطبيعي أن تتكـون الجمعية وفـق هذا الشكل
والأسلـوب الانتخـابـي من أكثـريـة مـذهبيـة
شـيعيـة وأكثـريـة عـربيـة. وهـذا مـا يجعل
التـوزان مفقـود ولا يحقق المـساواة الـتي تقوم
عليهـا أصلًا المبادئ الـديمقراطيـة لأن في هذه
الحالة يمكـن للأكثرية تمريـر التشريعات وإن
أخلت أو تعــارضت مع حقــوق الأقليـات، وإذا
كان للبرلمان الكردسـتاني حق تعديل أو إيقاف
تنـفيــذ القــوانين الاتحــاديــة في منـطقــة
كـردستان وما يتعلق فقط بالأمور التي لا تقع
ضمـن الاختـصــاص الحـصــري لـلحكــومــة
الاتحـادية، فإن القومـية الرئيسـة الكردية قد
حصلـت على بعض الضمانات وليس كلها إذ أن
اختـصاصات الحـكومة الاتحـادية وتشـريعات
الجـمعية الـوطنيـة في هذا الـشأن أيضـاً تتعلق
بصميم المصلـحة والحقوق الكرديـة، فالمساواة
تقضـي بمشـاركـة الكـرد في رسم الـسيـاسيـة
الخـارجيـة وعقـد المعـاهدات الـدوليـة وأمور
الدفـاع والماليـة وغيرها مـن مهمات الـسلطات
الاتحـادية، لكن اللامساواة تظهر أكثر وضوحاً
بالنسبـة للأقليات المذهبية والـدينية، السنية
والمسيحية، في مقابل الأكثـرية الشيعية داخل
الجـمعيـة الـوطنيـة، كمـا تظهــر اللامسـاواة
بــالنـسبـة لـلاقليـات العــرقيــة، الكـرديـة
والتركمانية والكلدانية والآشورية والأرمن، في
مقابل الأكـثريـة العربـية. إن الـديمقراطـية
تستوجب أن تـكون للأقليات ضمانات واضحة
وأن تكـون حقوقهـا متسـاوية ومـتكافـئة مع
حقـوق الأكثـريـة في الـسلطـة التـشــريعيـة
الاتحــاديــة وبــشكل تجـــرد الأكثــريـــة من
الاستبـداد والانفراد حـتى وإن رغـبت فيهـما
وهو مـا يخدم مـصالح الأكثـرية والأقليـة معاً

وتخــدم مـصــالح الــشعـب العــراقـي وأمـن
واستقرار البلاد وتجنبهـا الصراعات العرقية

والطائفية.
تتحقق هـذه الضـمانـات التي تكفل المـساواة
بـين مكــونــات الـشعـب العــراقي الاثـنيــة
والدينية والمذهـبية بتشكيل جميعة وطنية
من مجلـسين، المجلـس الأول أو مجلس الـنواب
يتألف مـن العدد المنـصوص عليه في القـانون
وهـو 275 عضواً أو أقل من هـذا العدد ويجري
انتخــاب الأعضـاء في كل أنحـاء العـراق وفق
نسبة تمثيلية معـينة، المجلس الثاني ويسمى
مجلس الأعيـان أو مجلس الـشيوخ أو مـا شابه
ويتألف مـن عدد متـساوي من الأعـضاء لكل
فئـة عرقيـة أو دينيـة أو مذهـبية مـن فئات
الشعب العراقي، ونرى أن يكون المجلس الثاني
بحـدود ثلث أعضـاء المجلس الأول، كـأن يكون
العدد ثمـانين عضـواً وعلى الـنحو الآتي، )16(
ستة عشـر عضواً لكل من 1- الكـرد 2- الشيعة
3- السنـة 4- اتباع الـديانة المـسيحية ويـشملون
الكلـدان والآشـوريـين والسـريـان والأرمن 5-
التركمـان وتشكل عـناصـر كل فئـة هيـئة أو
غـرفة داخل المجلـس الثانـي ويتم انتخـابهم
من قـبل جميع العـناصـر التي تـنتمي إلـيها،
فأعـضاء الهيئـة المسيحيـة يتم انتـخابهم من
قبل جمـيع المسـيحيين الـذين تـتوفـر فيهم
شـــروط الـنـــاخـبـين في جمـيع الـــدوائـــر
الانتخابـية في العراق ومـن ضمنها كـردستان
وكـذلك بالـنسبـة للهيـئة الكـردية والهـيئات
الأخرى. وتـصدر التـشريعـات والقرارات عن
الجـمعية الوطنية بعـد الموافقة عليها من كلا
المجلسين، وقد رسم قانون إدارة الدولة أصول
التصويت في الجمعية الوطنية ويمكن اعتماد
نفس الأصول في مجلس الـنواب، أما في مجلس
الأعيــان، فيجـري إصـدار القـرار بـأغلـبيـة
الثلثين من اصـوات الحاضريـن من الأعضاء.
وبغية توفير الضمانات الموجبة لإقرار قاعدة
المـســاواة بين حقـوق وسـلطــات الأكثـريـة
والأقلية، يكون لكل هيئة تمثل إحدى الفئات
المذكـورة أعلاه حق الفيـتو بـأغلبيـة ثلاثة
اربـاع أعضـاء الهيئـة. وهكذا يـكون التـشريع
الصـادر معـبراً عن إرادة العـراقيـين بصـورة
عامـة وحائزاً على الـشرعية المطلـوبة لكونه
قـد صـدر من ممـثلي كل الأعـراق والأديـان

والمـذاهب ويطبق علـى العراقيـين جميعاً دون
استثناء عكس التشـريع الذي يقره أكثرية من
فئـة محـددة أو بعـض الفئـات ويجـبر الفئـات
الأخرى عـلى الالتـزام به مع إنها لم تـشارك في

إصداره مما يتنافى مع أصول الديمقراطية.
بـالنـسبـة إلى تشـريع الـدستـور الـدائـم يمكن
الاستعـاضة عـن الفقرة )ج( مـن المادة )61( من
قـانـون إدارة الـدولــة التي أثير الجـدل حـولهـا،
بـإجـراء اسـتفتـاء مـنفصـل للفئـات الخمـس
المذكـورة أو استفتـاء موحـد باستمـارات تحدد
عنصـر أو فئة المـشارك من سـنية أو كـردية أو
شـيعية أو تركمـانية أو مسيحـية ولكل مواطن
خيـار اختيار فئـة واحدة ويكون الـدستور قد
أقر بـصورة شرعيـة ويصبح تشـريعاً إذا أظهر
الاستفتاء أن كل فئة قد أقرت مشروع الدستور
الدائم بـأغلبية عـناصرهـا المشاركـة في عملية
الاستفـتاء، هـذا هو الاتحـاد القائـم على مـبدأ

المساواة الحقيقية.
من الطبيعـي أن يعترض البعض علـى استفتاء
من هذا الـنوع وعلى تشكيل الجمـعية الوطنية
المـؤلفة مـن مجلسين وبـالشكل الـذي أوضحناه
مـثلمــا يعترضـون علـى الفقــرة )ج( لأنهم لا
يودون المساواة بين العناصر والمكونات العراقية
ولا يـؤمنـون أن العراق الجـديد عـراق الجميع
وليس عـراق الأكثرية، ولأنهم يرغبون في إلزام
أكثريـة عنصر مـا بتشـريعات تقـرها أكثـرية
عنصـر آخر وهـو ما نـسميـه الديمـقراطـية
الصورية التي لن تحقق العدالة ولن تحقق حالة
الاستـقرار والإزدهـار المنـشودة لـدولة الـعراق

الجديد.
سيقــول البعـض، هل من الـديمقــراطيـة أن
تـتمـتع الأقـليــة بحق الفـيتــو في مــواجهــة
الأكثـرية؟ ونقول نعم إذا كـانت الأكثرية تمثل
عنصراً واحداً من عـناصر المجتمع العراقي ولا
تمـثله بشكل عـام، ونتسـاءل بدورنـا في مجتمع
متنـوع الأعراق والعـناصـر والأديان والمـذاهب
مثل المجتمع العراقـي، هل من الديمقراطية أن
نجرد الأقلـية من ضمانـات المساواة؟ وهل يجوز
أن يتمتع عـرق معين أو مذهب محـدد بحقوق
تفـوق حقـوق الأعراق والمـذاهب الأخـرى لأنه
يفوقهـا عدداً، هل من الديمـقراطية في شيء أن

تتوزع الحقوق وفق النسبة السكانية؟
*كاتب حقوقي

الد يمقراطيـــــــة وضمانات الأقليــــةآراء واقتراحات 
طوال العهود السابقة من عمر الدولة العراقية، لم يتمتع الشعب العراقي بحريته الحقيقية ولم تشهد البلاد أية فرصة لإرساء قواعد

العملية الديمقراطية، وتمسك الحكام السابقون بالظروف الطارئة وغير العادية والاستثنائية وما شابه لإبقاء السلطة والحكم في منأى عن
اي تحول ديمقراطي قد لا تخدمه. وإذ يخطو المجتمع العراقي اليوم نحو بناء وتشييد العراق الجديد - عراق الحرية والديمقراطية - لابد
من فهم الديمقراطية بشكل سليم والالتزام بمبادئها وأصولها ومراعاة معناها ومغزاها، فالديمقراطية ليست قابلة للتفسيرات والاجتهادات
وهي لا تتضمن تحويرات حسب الأمزجة والمصالح الجانبية بل هناك قواعد وأسس وأحكام وشرائط لا يمكن تخطيها أو تجاهلها أو اعتبارها

مجدية أو غير مجدية حسب الزمان والمكان.
تيلي أمين )*(


